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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نسخ القران بالمستفيض بالسنة 
الكلمات المفتاحية: القران-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نسخ القران بالمستفيض بالسنة
II. موضوع المقالة 
  قد تعرض العلماء لنسخ القرآن بالآحاد والتواتر، وسكتوا عن المستفيض؛ لأنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى، وقد توقف فيه النقشواني، وقال: قد جوزوا التخصيص به، والاحتياط في النسخ آخذ.
وقد تعرض له ابن برهان في (الأوسط) في باب الأخبار، وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به -يعني: بالمستفيض- قال: ومنهم من منع، وجوز الزيادة على الكتاب به؛ لأن الزيادة ليست بنسخ، وظاهر كلام الماوردي أنه لا فرق بين المستفيض والمتواتر، فإنه حكى الخلاف في نسخ القرآن بالسنة، ثم قال: وجوز أبو حنيفة نسخ الكتاب بالسنة المستفيضة، كما نسخت آية المواريث بحديث: ((لا وصية لوارث)) قال: وهذا غلط، فإنه إنما نسختها آية المواريث وكانت السنة بيان.
والثالث في المسألة: حديث رواه الدارقطني عن جابر رفعه: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا"، قال ابن عدي في (الكامل): إنه حديث منكر.
وأما نسخ السنة بالقرآن فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوز هذا، وأما المانعون هناك فاختلفوا.
وللشافعي فيها قولان، حكاهما القاضي والشيخ أبو إسحاق وسليم وإمام الحرمين وصححوا الجواز، وقال ابن برهان: هو قول المعظم، وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء.
وقال ابن السمعاني: إنه الأولى بالحق، وجزم به الصيرفي هنا مع منعه هناك، وظاهر كلام أبي إسحاق المروزي تصحيحه، لكن حكى الرافعي أن المنع منسوب إلى أكثر الأصحاب، وقال الماوردي: ظاهر مذهبنا وجهان أو قولان التردد منه، وقال: الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد: أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كالعكس، وقال ابن سريج: يجوز بخلاف ذلك؛ لأن القرآن آكد من السنة، وخرجوا قولًا ثانيًا للشافعي من كلام تأوله في (الرسالة).
أما مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن، فقد قال أبو إسحاق المروزي في كتابه: نص الشافعي قي (الرسالة) القديمة والجديدة على أن السنة لا تنسخ إلا السنة، وأن الكتاب لا ينسخ السنة ولا العكس.
وقال ابن السمعاني: ذكر الشافعي في (الرسالة) القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة لا يجوز، ولعله صرح بذلك، ولوح في موضع آخر بما يدل على الجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين، وأظهرهما من مذهبه أنه لا يجوز.
الثاني: الجواز وهو أولى بالحق، فقد استعظم إلكيا الهراسي القول بالمنع هاهنا أيضًا، وقال: توجيهه عسر جدًّا، والممكن فيه أن يقال: إنه # إذا قال عن اجتهاد، فلا يجوز أن يرد الكتاب من بعد بخلافه؛ لما فيه من تقرير الرسول ( على الباطل، وإيهام المخالفة.
وقال في تعليقه: قد صح عن الشافعي أنه قال في رسالتيه جميعًا: إن ذلك غير جائز، وعلى ذلك فهو من هفواته، وهفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطأه عظم قدره، وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرًا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال:هذا الرجل كبير، لكن الحق أكبر منه، ثم نصر هو الحق.
قال إلكيا: والمغالون في محبة الشافعي لما رأوا أن هذا القول لا يليق به طلبوا له محامل، وقيل: إنما قال: هذا بناءً على أصل وهو جواز الاجتهاد للرسول، فإن جاز له الاجتهاد... إلى آخر الكلام الذي ذكرته في المسألة السابقة. 
وقال أبو إسحاق المروزي: نص الشافعي في موضع آخر على أن الله ينسخ سنة رسوله، غير أن قوله لم يختلف في أن الله إذا نسخ ذلك، لم يكن بد من أن يكون لرسول الله ( سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة، إما بالسنة أو بكتاب الله؛ لأن المنع من إجازة نسخ الله سنة نبيه؛ لألا يختلط البيان بالنسخ، فتخرج السنن من أيدينا، فإذا انضم إلى السنة الأولى وإلى القرآن الذي أتى برفعه سنة أخرى تبين أن السنة الأولى منسوخة، وقد زال ما يخوف من اختلاط البيان بالنسخ، ولا يبالي بعد ذلك أيهما الناسخ للحكم الأول، الكتاب للسنة أو السنة للسنة، وليس في أيدينا دليل واضح على أنه لا ينسخ الكتاب السنة، كما أن السنة لا تنسخ القرآن. 
وأود هنا أن أشير إلى تنبيهات أشار إليها الزركشي:
الأول: قسم الصيرفي ما يأتي من القرآن برفع ما حكم به النبي ( إلى ضربين: 
أحدهما: ما لا يحتمل الموافقة، فبالخطاب يعلم رفعه، كقوله: { ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [البقرة: 144] الآية، وكصلح الرسول لقريش على أن يرد النساء إليه، فأنزل الله: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ } [الممتحنة: 10]، فهذا يعلم من ظاهر الخطاب أن الحكم قد أزيل، ويكون فعل النبي ( امتثالًا لأمر الله.
والثاني: يحتمل الموافقة كآية الوصايا مع الميراث، فإنه يحتمل أن يجمع الوصية والميراث للوالدين والأقربين، فلا يثبت النسخ إلا أن تأتي سنة تبين الآية رافعة، كقوله (: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)).
قال: ومثل أن عموم آية على سنة، فلا بد حينئذ من سنة تبين أن السنة الأولى قد أزيل حكمها ببيان السنة الثانية.
الثاني: أن الكلام هنا في الجواز هل هو الشرعي أو العقلي؟ وفيه ما سبق وقد صرح الماوردي بأن العقلي محل وفاق، قال بعدما سبق: ثم اختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على ثلاثة أوجه:
الأول: لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل كانت فيه بيانًا لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخًا لما في الكتاب من أصلها فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب.
الثاني: يوحي إلى رسوله بما تحققه من أمته، فإذا أراد نسخ ما سماه الرسول أعلمه به حتى يظهر نسخه، ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدًا لنسخ رسوله، فصار ذلك نسخ السنة بالسنة.
الثالث:نسخ الكتاب بالسنة، فيكون أمرًا من الله لرسوله بالنسخ،فيكون الله هو الآمر به والرسول هو الناسخ، فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب.
الثالث: حكى أبو بكر الرازي من الحنفية في كتابه طريقًا آخر في الامتناع، وهو أنه ( قد كان يقف في تأويل مجمل الكتاب على ما لا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته، فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في الكتاب جملة تدل عليها؛ فخص الله رسوله بعلم ذلك، ، فلم يثبت أن آية نسخت سنة؛ لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة الكتاب، وإذ خفي علينا علم ذلك بعد. 
قال أبو بكر: وهذا يوجب أن لا يكون للنبي ( سنة أصلًا، وأن يكون كل ما بينه فهو بيان لجملة مذكورة في القرآن قد علمها دوننا، قال: وبطلانه معلوم باتفاق الأمة. 
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